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 ملخص البحث                          

 
رع عند الظاهرية وموقف ابن  يتناول هذا البحث مسألة )حُكم الأشياء قبل الشَّ
حزم منها(، والاطلاع على خلاف الأصوليين فيها؛ من قائلٍ بالإباحة، أو قائل 
بالحظر، أو قائل بالوَقْف، وهذا القول نقله ابن حزم عن جميع الظاهرية. ويتناول 

التَّقبيح العقليَّين، وأثرها في قول الظاهرية في توقُّف المسألة على مسألة التَّحسين و 
المسألة. والاطلاع على أدلة الظاهرية في المسألة، والرد على المخالفين، وبيان أن 
المسألة لا ثمرةَ فيها؛ إا لم يخلُ زمنٌ من شرع، وأن للمسألة علاقةً بمسألة من لم يبلغه 

ريعة عند ابن حزم.   الأمر من الشَّ
حث منهجًا تحليليًّا؛ والك بدراسة المسألة، والنظر إلى الخلاف وسلكت في الب

الأصولي فيها، والدِّقة في نسبة القول إلى الظاهرية، من خلال ما نقله ابن حزم أو 
غيره، ثم الوقوف على المسألة الأصولية التي تتوقف عليها المسألة، أو لها علاقة بها، ثم 

 الوقوف على فائدة وثمرة المسألة.
رع – حُكم - الظاهرية - ابن حزم) كلمات المفتاحية:ال  .(موقف - الشَّ
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                            Abstract  

 
Things Before Shariah Prescription”, and reviews the 

fundamentalists’ controversy regarding it: those who hold 
the view of permissibility, or those who hold the view of 
prohibition, or those who adopt a neutral stance; and this 
statement was transmitted by Ibn Hazm from all the 
Zahirites. The research addresses the issue’s dependence on 
the principle of rational judgment on actions as good or bad, 
and its impact on the Zahirites’ statement about the issue, 
reviews the Zahirites evidence for the issue and their 
response to opponents, and explains that the issue is fruitless 
since each era has not been without a Shariah and the 
matter, according to Ibn Hazm, relates originally to the issue 
of whoever was not informed about the Shariah ruling. 

In my research, I adopted an analytical approach by 
studying the issue, considering the fundamental controversy 
over it, scrutinizing the attribution of statement to the 
Zahirites through what Ibn Hazm or others have transmitted, 
and identifying the fundamental principle on which the issue 
depends or relates to it, then exploring the benefit and fruit 
of the issue. 

Keywords: (Ibn Hazm - Zahirites - Ruling- Shariah – 
Stance). 

  



  حُكم الأشياء قبل ورود الشَّرع عند الظاهريَّة، وموقف ابن حزم منها

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - ثالثالالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (3) - Year (57) - December 2023 

121 

 
 

 مةالمقدِّ

 
 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا 
 .محمد، وآله وصحبه أجمعين

 وبعد:
فإن مذهب الظاهرية في أصول الفقه، له منهجه ومسلكه في النظر إلى الأدلة 

رعية وإلى قواعد الاستنباط، وهو في هذا يقرب مذهب الجمهور، ويبعد من  تارة الشَّ
تارة، سواء اتفق معهم جميعًا أو مع بعضهم. فالدراسة المتأنية لأصول الظاهرية، تُطْلِع 
، مما يعطي تصوراً قريبًا لواقع  على طرائقهم ومناهجهم التي يسلكونها في استنباط النصِّ

من  مذهب الظاهرية، ويسلِّط النَّظر الأصولي على ما يميِّز الظاهرية عن غيرهم
 المذاهب، وما يشترك غيرهم معهم فيه.

ومن مسائل الأصول المشهورة المختلف فيها بين الأصوليين، مسألة )حُكم 
رع( وهي مسألة تستحق الدراسة. مع نقل ابن حزم إجماع الظاهرية  الأشياء قبل الشَّ

رع.  على قولٍ فيها، وهو: لا حُكم للأشياء قبل ورود الشَّ
، إلا على اعتبار تنزيل عدم وهي وإن لم يكن لها أث ر مباشر في الفقه الظَّاهريِّ

العلم بالنَّص، منزلة عدم النَّص؛ ولكن أثرها في الاطلاع على منهجهم العقلي، من 
 حيث الوقوف على موقفهم من العقل، ووظيفته، وحدوده.

لا عليها، وهو:  الظاهرية إجماع حزم ابن نقل التي لذا؛ رَغِبْت في دراسة المسألة
رع.  حُكم للأشياء قبل الشَّ

رع ورود قبل الأشياء وبحثتها بعنوان: حكم  حزم ابن الظَّاهريَّة، وموقف عند الشَّ
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 منها.

 :أهمية الموضوع، وأسباب اختياره 
رع، وهي من مسائل الأصول -1 أنه يتعلق بمسألة حُكم الأشياء قبل ورود الشَّ

 اء الأصول.المشهورة، ومن المسائل التي اختلف فيها علم
الوقوف على رأي الظاهرية في المسألة، ومدى اتفِّاقه أو اختلافه عن -2

 مذهب الجمهور.
الوقوف على وجه ارتباط رأي الظاهرية فيها بمذهبهم الظاهري في -3

 الاستدلال.
أنه من المسائل التي نقل ابن حزم إجماع الظاهرية على قول فيها، ولا ريب -4

 الأصولي مع عليها في مذهب، أكمل وأبلغ في إظهار المنهجأن المسائل الأصولية المج
 للمذهب.

أنه يتعلق بنقل الإمام ابن حزم، والوقوف على موقفه في المسألة، وهو إمام -5
في المدرسة الظاهرية، في إتقانه وعلو قدره؛ فهو خير من يمثل الظاهرية من خلال نقله 

 مخالفيهم. لآراء الظاهرية، والاستدلال لهم، والرد على
لم أقف على دراسة تتعلق برأي الظاهرية المجمع عليه: أنه لا حُكم للأشياء -6

رع، وموقف ابن حزم منها.  قبل ورود الشَّ
 :حدود البحث 

هذا البحث يسعى إلى دراسة رأي الظاهرية الذي نقله ابن حزم عن جميع أهل 
رع، وال وقوف على وجه ارتباط المسألة الظَّاهر، في مسألة حُكم الأشياء قبل ورود الشَّ

بمذهبهم الظَّاهري، ووجه تعلُّق المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين، وأثره في مذهب 
..................................................................  (1)المعتزلة

                                       
المعتزلة: فرق كثيرة لكل فرقة آراء تميزت بها، لكن اتفقوا على أصول خمسة، هي: التوحيد،  (1)

= 
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والظاهرية، وما هي أدلة الظاهرية على قولهم؟ وما هي الثمرة والفائدة  (1)والأشاعرة

ريعة.  من المسألة؟ وما هو وجه تعلق المسألة بمسألة من لم يبلغه الأمر من الشَّ
رع، من بتعبير وجيز : البحث يتعلق بدراسة مسألة حُكم الأشياء قبل ورود الشَّ

 خلال نظر الظاهرية.
 :الدراسات السابقة 

أقف على دراسة تختص برأي الظاهرية، الذي نقل ابن حزم إجماعهم عليه، لم 
رع.  وهو: لا حُكم للأشياء قبل ورود الشَّ

 :خطة البحث 
قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد: التعريف بعنوان البحث، وعشرة مباحث، 

 وخاتمة.
 المقدمة تشتمل على:

 الافتتاحية. -
 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره. -
 البحث.خطة  -
 منهج البحث. -

 التمهيد: التعريف بعنوان البحث.

                                       
= 

العدل، المنزلة بين المنزلتين، الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولهم تفسيراتهم 
 . 21(: "الملل والنحل" الخاصة لهذه الأصول. الشهرستاني، 

هل الكلام، ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وهذا القول ينصرف عند الأشاعرة: فرقة من أ (1)
ب.   إطلاقه على من تبعه في طور أخذه بمذهب ابن كُلاَّ

"الملل خالفوا مذهب السلف في مسائل الصفات والإيمان وغيرها. ينظر: الشهرستاني 
 . 173(: "الصفات الإلهية" ؛ محمد أمان الجامي، 40(والنحل" 
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 : ترجمة المسألة عند علماء الأصول.المبحث الأول
رع.المبحث الثاني  : أقوال العلماء في حُكم الأشياء قبل وُرود الشَّ

 : المراد بالوَقْف، ووجه ارتباطه بمذهب الظاهرية.المبحث الثالث
 : هل الخلاف بين الوَقْف والإباحة لفظي؟ المبحث الرابع

 : تحرير نسبة قول الظاهرية.المبحث الخامس
رع على مسألة المبحث السادس : توقُّف مسألة حُكم الأشياء قبل ورود الشَّ

 التحسيين والتَّقبيح العقليَّين.
 : أثر مسألة التَّحسين والتَّقبيح في قول الظاهرية عند ابن حزم.المبحث السابع

: أدلة ابن حزم على صحة مذهب الظاهرية، وردُّه على لمبحث الثامنا
 القائلين بالإباحة أو الحظر.

 : فائدة المسألة.المبحث التاسع
ريعة، وعلاقتها بمسألة حُكم المبحث العاشر : من لم يبلغه الأمر من الشَّ

رع.  الأشياء قبل وُرود الشَّ
 :منهج البحث 

حليلي، بدراسة حُكم الأشياء قبل وُرود سلكت في هذا البحث المنهج الت
رع، ودراسة رأي الظاهرية فيها، مع بيان وجه ارتباطه بمنهج الظاهرية، وأدلَّتهم  الشَّ
فيها، ووجه توقُّف المسألة على مسألة التَّحسين والتَّقبيح العقليَّين، وما فائدة المسألة، 

 وعلاقتها بغيرها من مسائل الأصول؟ 
 يلي في البحث فسيكون على النحو التَّالي:وأما منهجي التفص

 الوقوف على صياغة الأصوليين للمسألة، والفروق بينها. -أ
اكر أقوال العلماءفي المسألة، مع نقل رأي الظاهرية المجمع عليه عند ابن  -ب

حزم، ونقل ما نسبه الجمهور إلى الظاهرية في المسألة، سواء اتَّفقت مع ما نقله ابن 
 اختلفت، ومن ثَمَّ تحرير نسبة قول الظاهرية في المسألة.حزم أو 

دراسة وجه توقُّف المسألة على مسألة التَّحسين والتَّقبيح العقليَّين، ومن ثَمَّ  -ج
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 بيان أثر مسألة التَّحسين والتَّقبيح العقليَّين في قول الظاهرية عند ابن حزم.

رده على القائلين بيان أدلة ابن حزم على صحة مذهب الظاهرية، و  -د
 بالإباحة أو الحظر.

ريعة. -ه  بيان فائدة المسألة وعلاقتها بمسألة من لم يبلغه الأمر من الشَّ
 الرجوع إلى المصادر الأصوليَّة المعتبرة في توثيق المسألة الأصوليَّة. -و
 عزو الآيات القرآنيَّة، بذكر اسم السورة، ورقم الآية، ملتزمًا الرسم العثماني. -ز

 وضع خاتمة تتضمن أهم نتائج البحث. -ح
 فهرس المصادر.
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 التمهيد: التعريف بعنوان البحث

 أولًا: تعريف الحكُم لغة.
 .(1)"الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع"قال ابن فارس: 

ي القاضي حَكَمًا؛ لأنَّه يمنع من الظُّلم.  ومنه سمُِّ
ابة؛  يَت حَكَمَة الدَّ ا تمنعها من الِجمَاح.ومنه سمُِّ  لأنهَّ

ا لا يليق فعله فيه وأحكمتُه، إاا منعته عمَّ  .(2)ويقال حَكَمْت السَّ
، إا الحكُم بشيء إثباتًا أو نفيًا،  ومعنى المنع مُلاحَظ في التَّعريف الاصطلاحيِّ

ه أو نقيضه.  منع عن الحكُم بضدِّ
 تعريف الحكُم اصطلاحًا:

"هو: م، منها ما نصَّ عليه ابن حزم بقوله: تعددت تعاريف الُأصوليين للحُك
قضية في شيء ما، وهو في الدين تحريم، أو إيجاب، أو إباحة مطلقة، أو إمضاء 

 .(3) بكراهة، أو باختيار"
 بيان التعريف:

، وهو: الإنفاا، ومنه إمضاء "إمضاء" قوله:  قصد بالإمضاء المعنى اللُّغويُّ
 .(4)ازالبيع، أي إنفااه، والنَّفاا الجو 

                                       
ن فارس القزويني، "مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام هارون، )دار الفكر، أحمد ب (1)

 . 310: 1ه(، مادة )حكم(، 1399
 (. 1095القاموس المحيط ) (2)
علي بن أحمد بن حزم، "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق: إحسان عباس، )دار الآفاق  (3)

 . 49: 1الجديدة(، 
: 3ه(، 1414، بيروت: دار صادر، 3صاري، "لسان العرب"، )طجمال الدين ابن منظور الأن (4)

514 . 
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قصد بها الخبر، وهو: أن يدلَّ كلُّ جزء منه على شيء من "قضيَّة" قوله: 

 معناه، وبينَّ أنَّ الخبر قد يكون إيجابًا أو نفيًا.
ي: قضية" -كما اكرنا-"الخبر إاا تمَّ وقال:    (1)سمُِّ
الة على "في شيء ما" قوله:  شيء نكرة في سياق الإثبات، اتصلت ب  )ما( الدَّ

مول والاستغراق، فيفيد العموم لكل قضيَّة إثباتًا ونفيًا، كما يعمُّ جميع القضايا،  الشُّ
 شرعيةً، أو نحويةً، أو عقليةً، أو طبيةً، أو غيرها.

رعي  وعليه؛ فيكون تعريفه للحُكم من حيث هو حُكم، الصادق على الشَّ
رعي بخصوصه.  وغيره، لا تعريفًا للحُكم الشَّ

"إسناد أمر وتعريف ابن حزم للحُكم نظير تعريف الجرجانّيِ والكفويِّ له بأنه: 
 (2)إلى آخر إيجابًا وسلبًا"

منه إلى تعريف الفقهاء  (3)وهذان التعريفان أقرب إلى تعريف المناطقة
رعي، لا الحكُم بإطلاق.  والأصوليين، إا محل نظرهم في الحكُم الشَّ

رعي وغيره، وكان لما كا"وهو في الدين" قوله:  ن التعريف عامًا يتناول الحكم الشَّ
رعية،  رعي، أراد أن يميِّزه عن غيره من الأحكام غير الشَّ محل نظر الأصولي الحكم الشَّ

                                       
، بيروت: 1علي بن أحمد بن حزم، "التقريب لحد المنطق". تحقيق: عبد الحق التركماني، )ط (1)

 . 432ه(، (: 1428دار ابن حزم، 
دار ، بيروت: 2ينظر: علي بن محمد الجرجاني، "التعريفات". تحقيق: إبراهيم الأبياري، )ط (2)

؛ أيوب بن موسى الكفوي، "الكليات". تحقيق: 123ه(، (: 1413الكتاب العربي، 
؛ أحمد بن 380ه(، (: 1412، بيروت: الرسالة، 1عدنان درويش ومحمد المصري، )ط

 . 80: 1ه(، 1417، بيروت: الرسالة، 1قاسم العبادي، "الآيات البينات"، )ط
، بيروت: 1ة من المستصفى". تحقيق: الأشقر، )طمحمد بن محمد الغزالي، "المقدمة المنطقي (3)

 . 82: 1ه(، 1417الرسالة، 
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"تحريم، أو إيجاب، أو إباحة ولكنه لم يذكر تعريفًا خاصًا به، وإنما اكر أقسامه وهي: 

 .(1)مطلقة، أو بكراهة، أو باختيار"
قصد المندوب فهو مخيرَّ بين فعله أو تركه، ولكن فعله أرجح ختيار" "باقوله: 

 من تركه.
رعي التكليفي بأنه:  "خطاب الشارع وقد عرف أكثر الأصوليين الحكُم الشَّ

 وهو التعريف المختار. (2)المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء أو التخيير"
 أو تركًا، على سبيل الجزم أو المقصود به الطلب، فعلًا كان"بالاقتضاء" قولهم: 

 لا، وهو يتناول الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه.
يقُصَد به المباح؛ لأنَّ المكلَّف مخير بين فعله وتركه على "أو التخيير" قولهم: 

واء.  السَّ
 الشَّريعة لغة: ثانيًا:

 .ع الوارد يشرع شرعًا: إاا تناول الماء بفيهرَ مأخواة من شَ 
ريعة: مورد الماء الذي يشرع فيه النَّ  والدواب للشرب، فهي المواضع التي  اسوالشَّ

 ينحدر الماء منها.
ي ما شرع الله لعباده شريعة، من الصوم والصلاة، والحجِّ يث: قال اللَّ  "وبها سمُِّ

                                       
 . 48: 1ابن حزم، "الإحكام"،  (1)
، الأردن: دار البيارق، 1ينظر: أبو بكر بن العربي، "المحصول في أصول الفقه"، )ط (2)

؛ أحمد بن إدريس القرافي، "تنقيح الفصول". تحقيق: محمد الشاغول، 89: 1ه(، 1420
؛ محمد بن بهادر الزركشي، "البحر المحيط في 64(، (: 2005)القاهرة: المكتبة الأزهرية، 

؛ محمد بن أحمد 91: 1ه(، 1421: دار الكتب العلمية، ، بيروت1أصول الفقه"، )ط
، الرياض: 2الفتوحي، "شرح الكوكب المنير". تحقيق: د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد، )ط

 . 333: 1ه(، 1418مكتبة العبيكان، 
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 والنكاح وغيره".

ا ظاهرً حتى يكون الماء عدًا لا انقطاع له، ويكون ؛ يها شريعةسمِّ والعرب لا تُ 
 .(1)ريقارع الطَّ والشَّ . بالرّشِاء منه ىقَ سْ ا، لا يُ ينً عِ مَ 

"وأصلها في اللغة الموضع الذي يُ تَمكن فيه وُرود الماء، للرَّاكب قال ابن حزم: 
ارب من النَّهر"  .(2)والشَّ

 الشَّريعة اصطلاحًا:
ريعة عند أهل العلم، وهي وإن تعددت ألفاظها، إلا أنها  تعددت تعاريفُ  الشَّ

 معانيها. في اتفقت
ريعة هي: ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه بقوله ابن حزمفقد عرَّفها  : "والشَّ

 .(3)قبله، والحكُم منها للنَّاسخ" -عليهم السلام-في الدِّيانة، وعلى ألسنة الأنبياء 
ريعة هي: بقوله رجانيي فها الجُ وعرَّ  : "هي الائتمار بالتزام العُبُودية. وقيل الشَّ

 .(4)الطَّريق إلى الدِّين"
ريعة تتناول الوحي كلَّ   بنوع منه دون آخر. ه، ولا تختصُّ فالشَّ

رعة، فإنه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفها:  رع والشِّ ريعة والشَّ "اسم الشَّ
ير ظِ عريف نَ لاحظ أن هذا التَّ . ويُ (5)ائد والأعمال"ينتظم كُلَّ ما شرعه الله من العق

ل ما أجمله ابن حزم بقوله: "من العقائد  أنَّ والك تعريف ابن حزم،  شيخ الإسلام فصَّ

                                       
 . 1236: 3ابن منظور، "لسان العرب"،  (1)
 . 46: 1ابن حزم، "الإحكام"،  (2)
 . 46: 1السابق،  (3)
 . 167الجرجاني، "التعريفات"، (:  (4)
شيخ الإسلام ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد،  (5)

 . 306: 19ه(، 1425)السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
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 والأعمال".

ريعة في اللغة: مورد الماء، كان هذا المعنى مُ ولمَّ   التعريف في اظً لاحَ ا كانت الشَّ
ريعة المورد الذي ؛ الاصطلاحي يقصده الإنسان لاستقامة الحياة على أكمل إا الشَّ

 الوجوه في دنياه وآخرته، وهي أيضً 
ُ

 .وصل إلى مرضاته سبحانه وتعالىا الطريق الم
 ثالثاً: ابن حزم وجهوده في تقرير مذهب الظاهرية:

هو: على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريّ، أبو محمد، وُلد بقرطبة سنة: 
ره، وكان في الأندلس طائفةٌ كبيرة يتبعون مذهبه يقال ه ، عالمُ الأندلس في عص384

لهم: "الحزمية"؛ فهو إمامٌ من أئمة الظاهرية، ألَّف وصنَّف في فنون متعددِّة، وكان له 
مزيدُ عنايةٍ في تقرير وبيان مذهب أهل الظَّاهر، والاستدلال له، ومناظرة مخالِفِيه، والرد 

 مسائل الأصول. عليهم؛ سواء كان في: مسائل الفقه، أو
فألَّف في فقه الظاهرية "المحلى بالآثار"، وهو من الكتب الجليلة في الفقه 
عمومًا، وفي مذهب أهل الظَّاهر على وجه الخصو(، ولم يكن فيه مقلِّدًا لداود 
الظَّاهري في اجتهاده؛ بل كان مدافعًا عن منهجه الاستدلالي في العمل بظواهر 

 النصو(.
لفقه كتابه "الإحكام في أصول الأحكام"، اعتنى فيه بذكر وألَّف في أصول ا

أقوال الأصوليين عمومًا، وقول الظاهرية في المسائل الأصولية على وجه الخصو(، 
واكر أدلَّتَهم، ورَدَّ على مخالِفِيهم، واكر فروعًا فقهية كثيرة في مسائل أصولية، كمسألة 

ئل الأصول، ومنهجه وأسلوبه في كتاب القياس؛ ليبينِّ تناقضَ خصومه في العمل بمسا
 "الإحكام" نظير منهجه وأسلوبه في "المحلى" ولا غرو في الك؛ فالمعين واحد.

وكتابه "الإحكام" فريدٌ في منهجه وأسلوبه، لا نظيَر له في طريقة التأليف عند 
من سبقه ولا من أتى بعدَه؛ ولذا يُسْتعصى إدراجُه ضمن طريقة من طرائق التأليف 
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 .(1)د الأصوليينعن

وقد اعتنى فيه بنسبة أقوال أهل الظَّاهر، فتارةً يصرح بنَ قْلِه عن داود 
غَلِّس(3)، أو ابنه أبي بكر(2)الظاهريّ 

ُ
، أو عن بعض (4)، أو الحسن بن الم

. وتارةً يصرح بنقله عن جميع أهل الظَّاهر، وهذا (6)، أو جمهور الظاهريةّ(5)الظاهريةّ
جمَع عليها في مذهب تعبرِّ عن محلُّ هذا البحث، 

ُ
ولا ريبَ أن المسائل الأصولية الم

حقيقة المذهب، وتجلِّيه عن غيره من المذاهب، خاصَّةً فيما خالَفَ غيرهَ من المذاهب، 
 هذا من وجه.

جْمَع عليه 
ُ

ومن وجهٍ آخَر، فيه تخطئةُ من نسب قولًا للمذهب على خلاف الم
 عندهم.

 .بالظاهريةالتعريف  رابعًا:
أنشأه داود بن على، يقفون عند ظواهر النصو( في الكتاب  مذهب فقهيٌّ 

 .(7)نكرون الرأي والقياس والاستحسان والتقليدوالسنة، ويُ 
  

                                       
، الرسالة، 3ققين، )طينظر في ترجمته: الذهبي، "سير أعلام النبلاء". تحقيق: مجموعة من المح (1)

 . 254: 4؛ الزركلي، "الأعلام" 184: 18ه(، 1405
 . 119: 1ابن حزم، "الإحكام"  (2)
 . 61: 7، 231: 4السابق،  (3)
 . 231: 4السابق،  (4)
 . 174: 4السابق،  (5)
 . 231: 4، 147: 3السابق،  (6)
؛ ابن حزم، "الإحكام" 409: 15ينظر: "دائرة المعارف الإسلامية" )دار المعرفة، بيروت(  (7)

3 :42 ،135 ،139 . 
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 ترجمة المسألة عند علماء الأصولل: المبحث الأوَّ

 لهذه المسألة، على النحو التالي: العلماء في تعيين اسمٍ  عباراتاختلفت 
 بــ عنها (1)يعلى، وأبو إسحاق، وأبو الخطاب  أبوعبَّّ 

ُ
نتفع : حُكم الأعيان الم

رع. وهذا مخُ   .(2)ارة، فهي على الحظررج للأعيان الضَّ بها قبل ورود الشَّ
رع. وهذا بــعنها  (3)عبَّّ البيضاوي : حُكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشَّ

الرَّازي على جهة القطع، بأنه غير  ونصَّ . رج للأفعال الاضطرارية، كالتنفس في الهواءمخُ 
 .(4)يطاق لا ما تكليف جوزنا إاا إلا عنه ممنوع غيرممنوع إلا على 

رع. وهذا أعمُّ بــعنها  (5)عبَّّ الباجيي  مما سبق؛  : حُكم الأشياء قبل ورود الشَّ
 

ُ
 ارة.نتفع بها وغيرها، ويدخل فيه الأفعال الاختيارية والضَّ إا يدخل فيه الأعيان الم

؛ لانطباقه على جميع الأقوال، إا كثير ممن اكره سبق مما ولعل هذا التعبير أدقُّ 
 قال بالوقف، قائل بنفي التحسين والتقبيح العقليين، وبجواز التَّ 

ُ
حال، كليف بالم

                                       
، الرياض، 3ينظر: أبو يعلى محمد الحسين الفراء، "العدة". تحقيق: د. أحمد المباركي، )ط (1)

، 1)ط ؛ إبراهيم الشيرازي، "شرح اللمع". تحقيق: عبد المجيد تركي،1238: 4ه(، 1414
؛ أبو الخطاب الكلوااني الحنبلي، 977: 2ه(، 1418بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

 . 269: 4ه(، 1421، بيروت: الريان، 1"التمهيد". تحقيق: د. محمد علي، )ط
، 1؛ محمد الأمين الشنقيطي، "المذكرة"، )ط120: 1ينظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (2)

 . 25ه(، (: 1419مصر: دار اليقين، 
علي بن عبد الكافي السبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج". تحقيق: أ. د. شعبان إسماعيل،  (3)

 . 262: 1ه(، 1425، بيروت: ابن حزم، 1)ط
 . 158: 1الرازي، "المحصول"،  (4)
، بيروت: دار الغرب 1أبو الوليد الباجي، "إحكام الفصول". تحقيق: عبد المجيد التركي، )ط (5)

 . 685(:  الإسلامي(،
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 ومقتضاهما عُ 

ُ
 ارة، والأفعال الاختيارية والاضطرارية.نتفع بها والضَّ موم المسألة للأعيان الم

في الهواء والمشي في ضوء الشمس والقمر  التنفس على أنَّ  الباجيُّ  وقد نصَّ 
 .(1)علم إباحته بالعقلونحوه، لا تُ 

ومعلوم أن التنفس في الهواء من الأفعال الاضطرارية، والمشي في ضوء الشمس 
 ع به ولا ضرر فيه على أحد، ومع الك جعله داخلًا في الخلاف.نتفَ والقمر، مُ 

 وأما التقييد بالأع
ُ

عند القائلين  نتفع بها، أو الأفعال الاختيارية، فيصحُّ يان الم
 تهم.ستفاد عند اكرهم لأدلَّ بالإباحة أو الحظر، والك مما يُ 

رع  وإلى التعبير بالأشياء مال ابن حزم حيث قال: "هل الأشياء قبل ورود الشَّ
 نْ بأسألة، . وهذا الذي يتلائم مع اختياره في الم(2) على الحظر أو على الإباحة؟ "

، وهذا يعم الجميع، سواء المنتفع بها، أو ليس للعقل فيها حُكم لا بحظر ولا بإباحة
 الأفعال الاختيارية ، أو غيرهما.

 المبحث الثاني: أقوال العلماء في حُكم الأشياء قبل ورود الشَّرع

رع على ثلاثة أقوال:  اختلف العلماء في حُكم الأشياء قبل ورود الشَّ
أبو علي الجبائي، وابنه أبو  لى هذا القولأنها على الإباحة. اهب إ: الأول
 

ُ
حامد من الشافعية، ونقله أبو  أبيريج و عتزلة، وأكثر الحنفية، وابن سُ هاشم من الم

 
ُ

بو أدة عن الظاهرية، واختاره وَّ سَ يعلى، والأستاا منصور، وابن عقيل، وابن تيمية في الم
 .(3)الحسن التميمي من الحنابلة

                                       
 ، بتصرف. 685السابق، (:  (1)
 . 52: 1ابن حزم، "الإحكام"،  (2)
؛ أبو بكر 315: 2ينظر: أبو الحسين البصري، "المعتمد"، )بيروت: دار الكتب العلمية(،  (3)

: 1ه(، 1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الجصا(، "الفصول في الأصول"، )ط
ابن عقيل، "الواضح في أصول الفقه". تحقيق: د.  ؛1240: 4؛ أبو يعلى، "العدة"، 248

= 
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بعض معتزلة بغداد، واهب إليه  إلى هذا القول: أنها على الحظر. اهب الثاني

ان من الشافعية، واختاره أبو بكر الأبهري من الطبري، والقطَّ  يابن أبي هريرة، وعل
 .(1)المالكية، والحسن بن حامد الحنبلي

الك  ولا حظر، وإن كلَّ  : ليس لها حُكم في العقل أصلًا، لا بإباحةٍ الثالث
ريعة. قاله ابن حزم ونسبه بقوله: "وهم جميع أهل وقُ م وف على ما ترد به الشَّ

 .(2)الظاهر"
وهو قول من قال بالوقف كأبي الحسن الأشعري، وهو مذهب أكثر المالكية، 

رهان من الشافعية، وأبو الحسن واختاره الباقلاني، وإمام الحرمين، والغزالي، وابن بُ 
 .(3)أكثر الحنابلة، وبعض المعتزلة نقله أبو الخطاب عنو الجزري، 

 وهذا الراجح من الأقوال؛ لقوة أدلتهم، وسلامتها عن المعارض.

                                       
= 

؛ آل تيمية، "المسودة". تحقيق: د. 261: 5ه(، 1420، بيروت: الرسالة، 1التركي، )ط
؛ 121: 1؛ الزركشي، "البحر المحيط"، 869: 2ه(، 1422، دار ابن حزم، 1الزروي، )ط

 . 681: 2محمد أمين، "تيسير التحرير"، )مصر: مصطفى البابي الحلبي(، 
؛ 121: 1؛ الزركشي، "البحر المحيط"، 315: 2ينظر: أبو الحسين البصري، "المعتمد"،  (1)

 . 1238: 4؛ أبو يعلى، "العدة"، 681الباجي، "إحكام الفصول"، (: 
 . 52: 1ابن حزم "الإحكام"،  (2)
لمية، ، بيروت: دار الكتب الع1ينظر: إمام الحرمين عبد الملك الجويني، "التلخيص"، )ط (3)

؛ الباجي، "إحكام الفصول"، 123: 1(؛ الغزالي، "المستصفى"، 543ه(، (: 1424
؛ إمام الحرمين عبد الملك الجويني، "البرهان". تحقيق: د. عبد العظيم الديب، 681(: 

؛ أبو الحسين 271: 4؛ أبو الخطاب، "التمهيد"، 87: 1ه(، 1420، دار الوفاء، 3)ط
 . 315: 2البصري، "المعتمد"، 
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 ووجه ارتباطه بمذهب الظاهرية، المبحث الثالث: المراد بالوقف

 في  اختلف القائلون بالوقف
ُ

 راد منه، على معنيين:الم
 المعنى الأول

ُ
الباقلاني، وإمام راد بالوقف عدم الحكُم. اهب إليه : إن الم

 .(1)الحرمين، والغزالي
د بين الإباحة لع عليه، فهو متردِّ له حُكم، ولكن لم نطَّ إنه : المعنى الثاني

 .(2)والحظر. وإلى هذا المعنى مال البيضاوي
 والأقرب هو المعنى الأول؛ فهو تفسير أكثر القائلين بالوقف.

مع، موقوف على ورود السَّ : إن أراد أصحاب الوقف أن الحكُم قال الغزالي
 .(3)وإن أرادوا عدم العلم؛ فهو خطأ. ولا حُكم في الحال؛ فصحيح

والوقف بالتفسير الأول، يتفق مع القول الذي نصره ابن حزم، ونقله عن جميع 
 الظاهرية.

 وجه ارتباط القول بالوقف بمذهب الظاهرية.
 لما حصر الظاهرية الأدلَّ 

ُ
رعية الم نة، في ، حتج بهاة الشَّ الكتاب، والسُّ

إا الحكُم بظهور . لعدم النص؛ اهر، ينتفي العمل بالظَّ ؛ فقبل وجود النصِّ (4)والإجماع
 انتفت. ة فرع عن وجود النص؛ فإاا انتفى النصُّ الأدلَّ 

                                       
؛ الغزالي، "المستصفى" 86: 1؛ الجويني، "البرهان"، 543ينظر: الجويني، "التلخيص"، (:  (1)

1 :126 . 
 . 262: 1السبكي وابنه، "المنهاج مع الإبهاج"،  (2)
 ، بتصرف. 126: 1الغزالي، "المستصفى"،  (3)
 . 422-100: 2ابن حزم، "الإحكام"،  (4)
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 المبحث الرابع: هل الخلاف بين الوقف والإباحة لفظي؟ 

بالوقف والقول اهب أبو يعلى وإمام الحرمين إلى أن الخلاف بين القول 
فين في الإقدام رَ بالإباحة لفظي على الحقيقة؛ فإن مقصود القائل بالإباحة، استواء الطَّ 

والإحجام، ومن قال بالوقف قصد عدم الثواب على الإحجام وعدم العقاب على 
الخلاف في المعنى بينهما على  الإقدام، فهو بمعنى القول بالإباحة، فلا يصحُّ 

 .(1)التحقيق
ابن عقيل على شيخه أبي يعلى مبينًا أن: "القائل بالوقف إلى القائل  وقد ردَّ 

بالحظر، أقرب منه إلى القائل بالإباحة؛ لأنه يُحتجُّ عن الفتوى بالإقدام، كما يُحتجُّ 
 .(2)الحاظر، والمبيح يفُتي بالتَّناول"

 .(3)ابن عقيل على ما نقله ابن تيمية أبي الحسن الجزري كلامَ  وقد وافق كلامُ 
 ، الأبياري على إمام الحرمين وردَّ 

ُ
باح مبينًا أن الخلاف خلاف معنوي؛ لأن الم

وتفسير الإباحة عندنا هي: التخيير من الله بين الفعل . احً بياسم مفعول يقتضي مُ 
 .(4)م الكلْ صور عِ تَ م؛ لم ي ُ دِ ص من الله، فإاا عُ علم من النَّ والترك، وهذا إنما يُ 

الخلاف بين الوقف والإباحة أو الحظر، خلاف معنوي، ن أاهر وعليه؛ فالظَّ 
وإفراده عند الأصوليين بقول، والاستدلال له، واختيار . ولا يؤول الوقف إلى أحدهما

خلافاً حقيقيًا، وإلا   القول بالإباحة أو الحظر، دليل على كونه أكثر العلماء له، وردُّ 
 لقولين.كانوا في غُنية من اكر قول حقيقته ترجع إلى أحد ا

                                       
 . 87: 1؛ الجويني، "البرهان"، 1242: 4ينظر: أبو يعلى، "العدة"،  (1)
 . 261: 5ابن عقيل، "الواضح"،  (2)
 . 870: 2، آل تيمية، "المسودة" (3)
، الكويت: 1علي بن إسماعيل الأبياري، "التحقيق والبيان". تحقيق: د. علي الجزائري، )ط (4)

 . 331: 1ه(، 1434دار الضياء، 
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 المبحث الخامس: تحرير نسبة قول الظاهرية

رع، فنقل وقع خلاف بين قول الظاهرية في مسألة حُكم الأ شياء قبل ورود الشَّ
ولا  ابن حزم الظاهري إجماع الظاهرية على أنها ليس لها حُكم في العقل، لا بإباحةٍ 

 . ونقل أبو يعلى، والأستاا منصور، وابن عقيل، وابن (1)ظرٍ بح
ُ

دة عن سوَّ تيمية في الم
 .(2)الظاهرية، القول بالإباحة

 اجح في نسبة القول إلى الظاهرية، ما صرح به ابن حزم، لما يلي:والرَّ 
، وابن غيرهم هل المذهب على غيرهم أقوى؛ فهم أعلم بمذهبهم منأإن تقديم -

 ؛ فالخطأ في نقل مذهب أصحابه أبعد.متقن ظاهريحزم إمام 
 عند الظاهرية في المسألة. صريح في نفي الخلافإن نقل الإجماع -
 نسبة يثبتلم يذكروا نصًا من كتب الظاهرية ، إن الأئمة الذين نقلوا الإباحة-

 إليهم. القول هذا
نقل في نفس المسألة  -وهو ممن نقل الإباحة عن الظاهرية-إن أبا يعلى -

 العقل موقوفة مذهب داود، حيث قال: "فقيل له مذهب داود: أن هذه الأشياء في
رع"  . وهذا عين ما نقله ابن حزم عن جميع الظاهرية.(3)على ما يرد به الشَّ

رع، وقد نص ابن حزم - إن القول بالإباحة، هو مذهب الظاهرية بعد ورود الشَّ
 على أن مالم يدل نص أو إجماع على تحريمه؛ فهو مباح.

وقال "إن كلَّ شيء في الأرض، وكلَّ عمل فمباح حلال، إلا ما فصَّل الله لنا 
بلِّغ عن ربه عز  -صلى الله عليه وسلم-تحريم اسمه نصًا عليه في القرآن وكلام النبي 

ُ
الم

                                       
 . 25: 1"الإحكام"، ابن حزم،  (1)
؛ آل تيمية، 261: 5؛ ابن عقيل، "الواضح"، 1240: 4ينظر: أبو يعلى، "العدة"،  (2)

 . 121: 1؛ الزركشي، "البحر المحيط"، 869: 2"المسودة"، 
 ، نقلها في أثناء المسألة، لا عند اكر الأقوال. 1252: 4أبو يعلى، "العدة"،  (3)
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 .(1)وجل، والمبين لما أنُزل عليه"

محل ، والمسألة التي هي يرجع إلى حكم الأشياء بعد الشرعفقولهم بالإباحة 
رع؛ فافترقاهي:  البحث خطأ الأئمة في نسبة  ولعل هذا باعثُ . حُكم الأشياء قبل الشَّ

 الإباحة إلى الظاهرية.
المبحث السادس: توقف مسألة حُكم الأشياء قبل ورود الشَّرع، على مسألة 

 التحسين والتقبيح العقليين

، وغيرهم، (2)بكيرهان، والأبياري، والبيضاوي، والطوفي، وابن السُّ ابن بُ  نصَّ 
رع، فرع عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين.  أن مسألة حُكم الأشياء قبل ورود الشَّ

م الك من اكر كثير من الأصوليين للمسألة، بعد اكر مسألة التحسين والتقبيح فهَ ويُ 
 .(3)العقليين

 حُكم الأشياء، التحسين والتقبيحفروع نقل الزركشي عن بعض المتأخرين: " و 
رع هم يثبتونه مطلقا غير أن فيها ، في كل مسألة من الأصول والفروع (4)قبل ورود الشَّ

سل فتجيء الرُّ ، ومنها ما لا يدرك بهما، ومنها ما يدرك بنظره، ما يدرك بضرورة العقل
وعندنا لا يعرف وجوب ولا تحريم . هة عليه في الأوليين مقررة، وفي الثالث كاشفةنبِّ مُ 

                                       
  .526: 2ابن حزم، "الإحكام"،  (1)
؛ 83: 1ينظر: أحمد بن برهان، "الوصول إلى الأصول". تحقيق: د. عبد الحميد أبو زنيد،  (2)

؛ 256: 1؛ السبكي، "المنهاج مع شرح الإبهاج"، 333: 1الأبياري، "التحقيق والبيان"، 
 . 410: 1، بيروت: الرسالة(، 2الطوفي، "شرح مختصر الروضة". تحقيق: التركي، )ط

. علي بن محمد 158: 1، ابن العربي، "المحصول"، 123: 1ينظر: الغزالي، "المستصفى"،  (3)
: 1ه(، 1424، الرياض: دار الصميعي، 1الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام"، )ط

126 . 
 يقصد المعتزلة.  (4)
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رع بعد البعثة إنشاءً في شيء من الك  وقيل: . اجديدً  بالعقل، ولا يثبت إلا بالشَّ

بطريق التبيين، وكنا قبله متوقفين في الجميع. قال: وهذا الذي قلناه هو معتقد أهل 
نة وإجماع الأئمة الأربعة وأصحابهم "  .(1)السُّ

 إشكال والجواب عنه:
أن : والتقبيح العقليينقاعدة التحسين  على هذه المسألة بناء فيل شك  مما يُ 

على ثلاثة  الأشاعرة القائلين بنفي التحسين والتقبيح العقليين، اختلفوا في المسألة
أقوال: الإباحة، والحظر، والوقف. والوقف هو الذي يتلائم مع مذهبهم في التحسين 

 والتقبيح.
ل على الأقوا اختلفوا، وكذلك المعتزلة القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين

وكيف يصح الوقف مع قولهم بالتحسين . المذكورة: الإباحة، أو الحظر، أو الوقف
 ؟.والتقبيح

إا لم يظهر لاختلافهم في الأصل أثر ظاهر في الفرع، إا كُلُّ قولٍ اهب إليه 
طائفة من الأشاعرة والمعتزلة، ولو كانت المسألة متوقفة على مسألة التحسين والتقبيح 

كون أثره ظاهراً، بأن يجنح الأشاعرة إلى قولٍ، والمعتزلة إلى قولٍ العقليين؛ لوجب أن ي
 أو النقيض. آخر على الضدِّ 

وقبل الخوض في الجواب التفصيلي، أاكر أربعة احتمالات عند النظر في 
 الإشكال:

: لا يلزم من الاختلاف في الأصل الاختلاف في الفرع؛ إا الاحتمال الأول
 

ُ
 ورض بأصل أرجح منه.أصل آخر، أو أن الأصل عُ  خالف بناه علىيحتمل أن الم

 -ماعدا المالكية-المخالفة، مع اتفاقهم معهم  بمفهومومخالفة الحنفية للجمهور 
 في نفي وجوب الزكاة في المعلوفة مثال عليه.

                                       
 . 120: 1الزركشي، "البحر المحيط"،  (1)
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  بمفهومفالنفي ثابت عند الجمهور 

ُ
 .(1)خالفة، وعند الحنفية بالبراءة الأصليةالم

الك يعود لعدم استحضار الأصل في الفرع، إما لعدم : أن الاحتمال الثاني
 علمه في الابتناء المذكور، أو لذهوله عنه.

 تمل اعتقاده بعدم صحة ابتناء الفرع على الأصل.: يحُ الاحتمال الثالث
المعتزلة في أصلهم، وأن  ا: يحتمل أن بعض الأشاعرة وافقو الاحتمال الرابع

 لهم.بعض المعتزلة وافقوا الأشاعرة في أص
عن قول بعض الأشاعرة بالإباحة وبعضهم بالحظر: فإن الك  وأما الجواب

يعود لعدم استحضارهم الأصل عند نظرهم في المسألة، مع مخالفتهم للمعتزلة اعتقادًا 
 وطريقًا.

بعد بيانه أن الحق في المسألة: لا حُكم على العقلاء قبل ورود - الجوينيقال 
رع اء إلى الحظر، ومال آخرون إلى الإباحة، وهذا : "وقد مال بعض الفقه-الشَّ

لغفلتهم عن تشعب الك عن أصول المعتزلة. مع علمنا بأنهم ما انتحوا مسالكهم وما 
 .(2)ابتغوا مقاصدهم"

بكي على هذا القول فقاعلَّ و   .(3): "وهذه فائدة عظيمة جليلة"لق ابن السُّ
أو الحظر؛ لأنه يلزم منه  إلى تخطئة القائلين بالإباحة الجوينينوح من فهذا جُ 

القول بالتحسين والتقبيح العقليين، وهو منفي عند الأشاعرة، إلا أنه اعتذر لهم لعدم 
 .الجواب الأولهو وهذا علمهم بذلك. 

 وأما الجواب الثاني:
ظن انتسابه إلى الأشاعرة، وهم قد وافقوا المعتزلة في ن بعض الفقهاء ممن يُ فإ

                                       
 . 113: 1؛ محمد أمين، "تيسير التحرير"، 96: 3ينظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (1)
 . 543ينظر: الجويني، "التلخيص"، (:  (2)
 . 256: 1ينظر: السبكي، "الإبهاج"،  (3)
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ويأخذ ، لًا للشافعييستنكر. فهذا القاضي عبد الجبار كان مجُ أصولهم، والك مما لا 

 .(1)ا في الاعتزالفي الفقه بمذهبه، مع كونه إمامً 
نسب إلى أصحاب اق ممن يُ قَّ نقل الزركشي عن الأستاا أبي إسحاق: "وكان الدَّ 

الكعبي ويقول: إنها على الحظر، وكان أبو حامد من أجلاء مذهب يذهب ، الشافعي
 (3)ويقول: إنها على الإباحة، وإنما بنيا (2)الحديث يذهب مذهب البصريين أصحاب

فظنهما ؛ ر إلى أقاويلهما من لا معرفة له بالأصولظَ نَ صول الاعتزال، ف َ مذهبهما على أُ 
 .(4)وهو أبو علي الطبري"، من أصحابنا لانتسابهما في الفروع إلى الشافعي

 (6)حامد المروزي ، وأبا(5)اققَّ الدَّ ب التراجم على من نسب تُ قف في كُ أولم 
الاعتزال، وموافقتهما في المسألة لا تكفي في نسبتهما إليه، ولعل موافقتهما لغفلتهما 

ت عليه المسألة، أو ربما وافقاهم في المسألة، وخالفاهم يَ نِ عن الأصل الاعتزالي الذي بُ 
 لابتناء المسألة على غير أصول المعتزلة.؛ في الأصل

                                       
 . 42: 13محمد بن أحمد الذهبي، "سير أعلام النبلاء"،  (1)
 يقصد المعتزلة.  (2)
 ح ما اكرته للسياق. في الأصل )بينا( ولعل الأص (3)
 . 122: 1الزركشي، "البحر المحيط"،  (4)
ينظر: أحمد بن محمد الأسدي ابن قاضي شهبة، "طبقات الشافعية". تحقيق: د. الحافظ عبد  (5)

؛ الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، 167: 1ه(، 1407، بيروت: عالم الكتب، 1العليم، )ط
19 :475 . 

، بيروت: 1شيرازي، "طبقات الفقهاء". تحقيق: إحسان عباس، )طينظر: إبراهيم بن علي ال (6)
؛ عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، "طبقات 94م(، (: 1970دار الرائد العربي، 

، هجر، 2الشافعية الكبرى". تحقيق: د. محمود الطناحي ود. عبد الفتاح الحلو، )ط
 . 167: 16؛ الذهبي، "سير أعلام النبلاء"، 14: 3ه(، 1413



 

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - ثالثالالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (3) - Year (57) - December 2023 

142 
 ا الجواب الثالث:وأم

لا يلزم من موافقة بعض الأشاعرة المعتزلة في القول بالإباحة أو الحظر، 
موافقتهم في أصل مسألة التحسين والتقبيح العقليين؛ لأنهم بنوا قولهم في حُكم الأشياء 

رع على أصلٍ   ول المعتزلة.صُ غير أُ  قبل الشَّ
بأن الفقهاء: من قال من تار القرافي، حيث قال: "قول مخُ  هووهذا الجواب 

رع على الحظر أو على الإباحة، ليس هو موافقًا للمعتزلة، بل هو من  الأفعال قبل الشَّ
نة، غير أنه قال الك لمدارك شرعية. أما دليل كونها على التحريم متقدمًا،  أهل السُّ

، [4]سورة المائدة: {ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ} فلقوله تعالى:
 تم} ... وأما دليل الإباحة فقوله تعالى: الحلِّ هو التحريم قبلومفهومه أن المتقدم 

؛ والك يدل على أن الإان [50]سورة طه: {حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى
رعية الدالة على الحل قبل ورود الشرائع، فلو لم ترد هذه  في الجميع بهذه المدارك الشَّ

المدركِ عندنا  عتزلةتحريم ولا إباحة. وتقول المالنصو( لقال هؤلاء الفقهاء لا علم لنا ب
 .(1)العقل فلا يضرنا عدم ورود الشرائع، فمن هنا افترق هؤلاء الفقهاء من المعتزلة"

ئە }إلا أنه قال: " وأما الإباحة فقوله تعالى: ؛ مثل هذا (2)واكر الزركشي

وهذه الآية أظهر في . [29]سورة البقرة:  {ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
 من الآية التي اكرها القرافي. الاستدلال

وهذا الجواب محتمل، ولكنه ليس في قوة الجوابين السابقين؛ إا هو استدلال 
رع، فكيف يصح الاستدلال بالمتأخر على الم تقدم، إا فرض المسألة قبل وجود الشَّ

رع؟! رع على أمر قبل الشَّ   بالشَّ
                                       

؛ أحمد بن إدريس القرافي، "نفائس الأصول شرح 87ينظر: القرافي، "تنقيح الفصول"، (:  (1)
 . 408: 1المحصول". تحقيق: عادل عبد الموجود، )بيروت: دار الكتب العلمية(، 

 ، والظاهر أنه منقول عن القرافي، وإن لم ينسبه إليه. 124: 1الزركشي، "البحر المحيط"،  (2)
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رع مُ  شئ لجميع الأحكام لا نولكن يمكن أن يقال: لما قال الأشاعرة: إن الشَّ

رع الحكُم على ما قبله؛ فنستصحبه إلى ما قبله، وهو ؤكِّ مُ  د، صح بعد ورود الشَّ
الاستصحاب المقلوب. علمًا بأن هذا التوجيه لمن قال بالإباحة أو الحظر منهم، وليس 

رع مُ  نشئ لجميع الأحكام. لمن قال بالوقف، وهم أكثر الأشاعرة، مع قولهم: إن الشَّ
رع، وقد ردوا قول المعتزلة: إن كل ما يثبت وقد  نصوا على عدم ثبوت حُكم قبل الشَّ

رع فهو ثابت قبله  .(1)بعد الشَّ
مؤكِّدة لما علمه السمعية وقد زاد القرافي الك بيانًا، فقال: "عند المعتزلة الأدلة 

كذلك.   العقل ضرورةً أو نظراً، ومظهرة للحُكم المتقدم الثابت بالعقل، وأنه ما زال
وعندنا الأدلة السمعية منشية في الجميع؛ لأنها لم تجتمع مع أدلة العقل لا أولًا ولا 

 .(2)آخراً، وعندهم اجتمعت آخراً، وانفرد العقل بها أولًا"
رع، بالقول  أما الجواب عن وجه اختلاف المعتزلة في حُكم الأشياء قبل الشَّ

ق، مع قولهم بالتحسين والتقبيح بالإباحة أو الحظر أو التوقف على جهة الإطلا
 العقليين.

 أن المعتزلة يزول به الإشكال، وبينَّ  ق الآمدي مذهبهم على وجهٍ فقد حقَّ 
حه، نه العقل، وإلى ما قبَّ وا الأفعال الخارجية عن الأفعال الاضطرارية، إلى ما حسَّ مُ سَ قَ 

له وتركه في النفع نه إن استوى فعوإلى ما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح. فما حسَّ 
بتركه، سَمُّوه واجبًا،   مُّ والضرر سَمُّوه مباحًا. وإن ترجح فعله على تركه، فإن لحق الذَّ 

حه بتركه سَمُّوه مندوبًا. وما قبَّ  مُّ وإن لم يلحق الذَّ . كالإيمان والنظر المفضي إلى معرفة الله
 . وما لم يقض العقل فيه بحسنٍ بفعله سَمُّوه حرامًا، وإلا فمكروه مُّ العقل إن التحق الذَّ 

                                       
 . 251: 1؛ السبكي، "الإبهاج"، 83رافي، "تنقيح الفصول"، (: ينظر: الق (1)
 . 419: 1القرافي، "نفائس المحصول"،  (2)
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 .(1)، فقد اختلفوا فيه، واكر الأقوال الثلاثةولا قبحٍ 

ع الك فهو نَ ر هذا التحرير من تلقاء نفسه، وإن صَ كَ ظن أن الآمدي اَ ولا يُ 
؛ لدفع قوله عن التناقض، وإنه إن قدر أنهم لم يذكروه فهو مقصودهم مهإنصاف لخص

 قواعد الاعتزال. في لا يحصل تنافٍ  قرروها، فحينئذٍ حملًا للفروع على الأصول التي 
ن محل الخلاف بأحوا ع الآمدي من سبقه من أئمة الأصول، الذين صرَّ بِ وقد تَ 

على الك إمام الحرمين  صَّ نَ . بحهعندهم ظاهر فيما لم يطلع العقل على حسنه أو قُ 
عقلي أو  فيه بتقبيحالخصوم حيث قال: "وهذه المسألة تفُرض فيما لا يقضي 

 .(2)تحسين"
ونص على الك أيضًا الغزالي، إلا أنه لم يقطع به، حيث قال: "ولعلهم أرادوا 
الك فيما لا يقضي العقل فيه بتحسين ولا تقبيح، ضرورةً أو نظراً، كما فصَّلْناه من 

 . يقصد في التحسين والتقبيح.(3)مذهبهم"
، (4)ابن برهانلى ما سبق، ع وممن بنى المسألة على التحسين والتقبيح العقليين

 .(5)م الرَّازييْ لَ ان، وسُ سفرايني، وابن القطَّ لإوابن القشيري، وا
وقد صرح أبو يعلى بمحل الخلاف في المسألة، حيث قال: "واعلم أنه لا يجوز 

الحظر، كمعرفة الله على إنها إطلاقُ هذه العبارة؛ لأن من الأشياء مالا يجوز أن يقال: 
تعالى، ومعرفة وحدانيته. ومنها مالا يجوز أن يقال: إنها على الإباحة، كالكفر بالله، 

ي التوحيد، وإنما يُ تَكلم في الأشياء التي يجوز في العقول حظرها والجحد له، والقول بنف

                                       
 . 126: 1الآمدي، "الإحكام"،  (1)
 . 86: 1الجويني، "البرهان"،  (2)
 . 123: 1الغزالي، "المستصفى"،  (3)
 . 73: 1، ابن برهان، "الوصول" (4)
 . 119: 1الزركشي، "البحر المحيط"،  (5)



  حُكم الأشياء قبل ورود الشَّرع عند الظاهريَّة، وموقف ابن حزم منها

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - ثالثالالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (3) - Year (57) - December 2023 

145 
 .(1)وإباحتها، كتحريم الخنزير، وإباحة لحم الأنعام"

كر، حتى في  أن الوقف وارد في جميع ما اُ وقد عارض ابن عقيل شيخه وبينَّ 
مع،  قوبةَ قبلعذابَ ولا عُ  لا عبادات الأوثان، سواء في اعتقاداتهم أو أفعالهم، وأنْ  السَّ

مع.  فلا معنى للقول بالإباحة أو الحظر قبل السَّ
يغُفَلَ؛ لأنه من أصولِ الدينِ، فلا يسقط أن "فهذا أصلٌ لاينبغي : ثم قال

حُكمه بمذهبِ أصولِ الفقه، فلا يبقى لكلام الرَّجلِ في مسائلِ الفروع بحظرٍ أو إباحةٍ 
 .(2)حُكم يخالفُ أصله في أصول الديانات"

القرافي تحرير الآمدي لمذهب المعتزلة، وقدمه على ما حكاه الرَّازي  واختار
في جميع الأفعال. وانتقده مبينًا أنه مخالف لأصول المعتزلة، من جهة أن  أنه عامٌ : عنهم

الْعُرْيان، وهذا نقاا الغريق، وإطعام الجائع، وكِسْوة إالقول بالحظر مطلقًا يلزم منه تحريم 
عتزال، والقول بالإباحة مطلقًا يلزم منه إباحة القتل والفساد في يتنافى مع قواعد الا

ع إلى طريقة الرَّازي جَ إلا أنه بعد الك رَ ، الأرض، وهذا يتنافى مع قواعد الاعتزال
الكتاب ]شرح التنقيح[ رأيت كلام أبي الحسين هذا وضع بعد حيث قال: "غير أني 

حكى عن شيعة المعتزلة الخلاف مطلقًا من في كتابه )المعتمد( في أصول الفقه، وقد 
غير تقييد كما حكى الإمام، فرجَعت إلى طريقة الإمام، وقد قررت الك نقلًا وبحثاً في 

 .(3)شرح المحصول"
 وفيما قاله القرافي في رجوعه إلى طريق الرَّازي نظر من عدة أوجه:

عتزلة مطلقًا في نقله عن أبي الحسين البصري أن الخلاف عن المالوجه الأول: 
من غير تقييد غير ظاهر؛ لمخالفته ظاهر عبارته في المعتمد، حيث قال: " اعلم أن 

                                       
 . 1243: 4أبو يعلى، "العدة"،  (1)
 . 882: 2؛ آل تيمية، "المسودة"، 262: 5ينظر: ابن عقيل، "الواضح"،  (2)
 . 87القرافي، "شرح تنقيح الفصول"، (:  (3)
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ُ
والكذب وكفر ، كلف في العقل ضربان قبيح وحسن فالقبيح كالظلم والجهلأفعال الم

والآخر لا يترجح ، والحسن ضربان أحدهما يترجح فعله على تركه، النعمة وغير الك
ومنه ما لا بد ، ل منه ما الأولى أن نفعل كالإحسان والتفضلفالأو ، فعله على تركه

تركه على فعله يترجح لا الذي وأما ، من فعله وهو الواجب كالإنصاف وشكر المنعم
، وهذا مذهب الشيخين أبي علي، (1)والك كالانتفاع بالمآكل والمشارب، فهو المباح

، وقوم من الفقهاء، البغداديين واهب بعض شيوخنا، بي الحسنأوالشيخ ، وأبي هاشم
 .(2)وتوقف آخرون ". إلى أن الك محظور

وهذا ظاهر منه في جعله الخلاف فيما لا يترجح فعله على تركه، وهو في معنى 
وغيره: أن محل الخلاف فيما لم يدركه العقل بحسن ولا قبح،  (3)ما اكره الآمدي

  أبا الحسين أطلق الخلاف من غير تقييد؟! فكيف يقال بعد الك أنَّ 
أبا الحسين اكر مذهبهم إجمالا في التحسين والتقبيح، في أول  والحال أنَّ 

رع؛ ليتوصَّ   ل إلى بيان محل النزاع عند المعتزلة.مسألة حُكم الأشياء قبل الشَّ
 الوجه الثاني:

يد غير ظاهر؛ في نقله عن الرَّازي أن الخلاف عن المعتزلة مطلقا من غير تقي
حيث قال: "انتفاع المكلف بما ينتفع به إما أن ؛ لمخالفته ظاهر عبارته في المحصول

يكون اضطراريا كالتنفس في الهواء وغيره، والك لا بد من القطع بأنه غير ممنوع عنه؛ 
إلا إاا جوزنا تكليف ما لا يطاق؛ وإما أن لا يكون اضطراريا كأكل الفواكه وغيرها 

                                       
تلفوا يقصد بذلك ما زاد عن الذي تقوم به الحياة، وقد نص ابن برهان على الك فقال: "اخ (1)

في الزيادة على ما يسد به حاجة الآدميين من المطعوم والمشروب... ". ينظر: ابن برهان، 
 . 73: 1"الوصول"، 

 . 315: 2أبو الحسين البصري، "المعتمد"،  (2)
 . 126: 1الآمدي، "الإحكام"،  (3)
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 . واكر الخلاف.(1)البصرية"تزلة المعفعند 

وهذا ظاهر؛ لجعله الخلاف في الأفعال الاختيارية، ومثل له بأكل الفواكه 
 .(2)وغيرها، وهذا التمثيل قريب من تمثيل أبي الحسين البصري بالمآكل والمشارب

وقد اتبع الرَّازي الك بقوله: "عند المعتزلة" فكيف يقال بعد الك إن الرَّازي 
 لاف عن المعتزلة، مع مااكره من التفصيل.أطلق الخ

 الوجه الثالث:
 .(3)قوله: "وقد قررت الك نقلًا وبحثاً في شرح المحصول"

طلاق في لم أطلع في شرح المحصول على ما يفيد تقرير القرافي للقول بالإ
الخلاف بين المعتزلة، بل الذي وقفت عليه على الضد. فقد نقل القرافي عن الآمدي، 

جزمهم بأن الخلاف في القسم الثالث : (6)، والمازري(5)، والأبياري(4)الحرمينوإمام 
بتحسين ولا تقبيح. ثم قال:  فيه من الأقسام عند المعتزلة، وهو مالم يقض العقل

 .(7)"والصواب قول إمام الحرمين ومن وافقه"
ولا  سنٍ محل النزاع بين المعتزلة، فيما لا يطلع عليه بحُ  وإاا ثبت الك؛ تقرر أنَّ 

، وهو من المعتزلة، وهو أعلم بمذهبه (8)قبح، وهو الموافق لما قرره أبو الحسين البصري

                                       
 . 41: 1الرازي، "المحصول"،  (1)
 . 315: 2أبو الحسين البصري، "المعتمد"،  (2)
 . 87القرافي، "شرح التنقيح"، (:  (3)
 . 86: 1؛ الجويني، "البرهان"، 126: 1الآمدي، "الإحكام"،  (4)
 . 325: 1الأبياري، "التحقيق والبيان"،  (5)
 لم أقف عليه في إيضاح المحصول.  (6)
 . 407: 1القرافي، "نفائس الأصول"،  (7)
 . 315: 2أبو الحسين البصري، "المعتمد"  (8)
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 زاعالنِّ  عليه أئمة الأصول عند نقل مذهبهم. إلا أن محلَّ  من غيره، ويتفق مع ما نصَّ 

افين للتحسين والتقبيح في المسألة عند النَّ  هذا أخص من أن يكون محل النزاع
 العقليين.

في اهر بن عاشور وجه الفرق بين الطائفتين فقال: "يكفي الطَّ محمد  بينَّ  وقد
التفرقة بين هؤلاء وبين المعتزلة، أن الفقهاء التزموا حُكمًا واحدًا، من حظرٍ أو إباحةٍ 

 .(1)لسائر الأفعال. والمعتزلة قالوا بذلك فيما لم يطَُّلع فيه على صفة حسن أو قبُح"
 مسألة التحسين والتقبيح في قول الظاهرية عند ابن حزمالمبحث السابع: أثر 

رع فرع عن مسألة التحسين والتقبيح تقرَّ  ر أن مسألة حُكم الأشياء قبل الشَّ
موقف ابن حزم من مسألة التحسين والتقبيح العقليين، مع  العقليين، حسب استظهار

رع ا ليس لها حُكم في أنه: نقله إجماع أهل الظاهر في مسألة حُكم الأشياء قبل الشَّ
ريعة.  العقل، لا بحظر ولا بإباحة، وإن الك كله موقوف على ما ترد به الشَّ

ابن حزم على القائلين بالإباحة أو الحظر، بأن العقل لا حظَّ له في  ردَّ وقد 
الإباحة ولا في الحظر، حيث قال: "وأما نحن فلسنا نقول: إنَّ في العقل إباحة شيء، 

 .(2)ولا حظره"
بأنه لم يثبت تحريم الإقدام على مال غيرنا بالعقل، : على القائلين بالحظر وردَّ 

رع، ولو كان تحريم الإقدام مركبً  العقل لما جاز أن يأتي ضرورة في ا وإنما ثبت تحريمه بالشَّ
، إا يستحيل أن (3)كما لا يجوز أن يأتي بشرع فإن الكل أقل من الجزء،  شرع بخلافه

                                       
، تونس: مطبعة 1مد الطاهر بن عاشور، "التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح". )طمح (1)

 . 107: 1النهضة(، 
 . 54: 1ابن حزم، "الإحكام"،  (2)
 ، بتصرف. 52: 1السابق،  (3)
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ر  دَ رِ يَ   .(1)حال ولا كذببمُ ع الشَّ

رع لا يأتي بالمحال-وهذا المعنى  قد أكده العلماء، فقد قال أبو  -هو أن الشَّ
رع لا يرد بمخالفة العقليات، وإنما يرد بمجوِّزات العُقول"  .(2)إسحاق الشيرازي: "الشَّ

ل شيخ الإسلام ابن تيمة هذا المعنى تفصيلًا بديعًا، فقال: "... فالرسل وفصَّ 
تخبر بمحُارات العقول، وما لا تعرفه العقول، أو تعجز عن  - عليهمصلوات الله-

معرفته، فما عَلِم العقل إمكانهَ، ولم يعلم هل يكون أم لا يكون؟ تُخبر الرسل بوقوعه أو 
عدم وقوعه. وما لم يعلم بالعقل إمكانه ولا امتناعه، تُخبر الرسل أيضًا بإمكانه، وإما 

ن لا تخبر الرسل بمحالات العقول، وهو ما عُلِم بالعقل بوقوعه المستلزم إمكانه؛ ولك
 .(3)امتناعه، لا تخبر بوجوده ولا إمكانه، وما علم عدمه لا تخبر بوجوده"

إا ؛ ا لا يجوز أن يكسرهاا لا يجوز تجاوزها، وقيودً وهذا يثبت أن للعقل حدودً 
المسالك؛ فقد فمن سلك بالعقل هذه ، ها الله فيهبَ التي ركَّ  هذا خارج عن وظيفته

ريح؛ فقد وكل من خالف العقل الصَّ . خالف العقل، وهو زاعم أنه قائده ودليله
رع الصَّ  إا ما دل عليه العقل مما يستوي الناس في إدراكه، لا يأتي ؛ حيحخالف الشَّ

رع بما يخُ   الفه.الشَّ
 ابن حزم وظيفة العقل في أكثر من موضع، بألفاظ متعددة، ومعنى ولذا؛ بينَّ 

 حد، وجعل وظيفته منحصرة في قسمين:متَّ 
ة بالحواس بعضها عن بعض، ومعرفة كَ : تمييز ماهيات الأشياء المدرَ ولالأ

                                       
 . 53: 1السابق،  (1)
 . 978: 2الشيرازي، "شرح اللمع"،  (2)
، دار المنهاج، 1ق: محمد السعوي، )طشيخ الإسلام ابن تيمية، "شرح الأصبهانية". تحقي (3)

 . 470ه(، (: 1430
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 .(1)صفاتها التي هي عليها جارية على ماهي عليه فقط

واكر أمثلة على هذا القسم، منها: "إيجاب حدوث العالم، وأن الخالق واحد لم 
على نُ بُ وَّته، ووجوب طاعة من توعدنا بالنَّار  يزل، وصحة نُ بُ وَّةِ من قامت الدلائل

حه العقل من الك كلِّه، وسائر ما هو في العالم  على معصيته، والعمل بما صحَّ
 .(2)موجود، مما عدا الشرائع"

 في . وقد زاده بياناً (3) عنه بعبارة مختصرة: "فهم الخطاب فقط": عبرَّ الثاني
العقل قول، حيث قال: "وإنما في ج العُ جَ موضع آخر سابق عليه، في فصل إثبات حُ 

الفَهْم عن الله تعالى لأوامره، ووجوب ترك التعدي إلى ما يُخاَف العذابُ على تعدِّيه، 
والإقرار بأن الله تعالى يفعل ما يشاء، ولو شاء أن يحرم ما أحلَّ أو يحلَّ ما حرَّم لكان 

 .(4)لكلِّ الك ولا مَزيِد"الك له تعالى، ولو فعله لكان فرضًا علينا الانقياد 
ولذلك؛ جعل من تجاوز وظيفة العقل، وحمله على خلاف ما ركب فيه، كمن 
أعرض عن العقل جملة ما هو في طوق العقل واستطاعته. فقد قال: "ومن ادَّعى في 

 .(5)فيه ولا فرق... "ما منه العقل ما ليس فيه كمن أخرج 
، قصيها عن العقلبانتهاج طريق يُ ، الحقَّ عن بْعِدت لا الطائفتين أُ كِ    أنَّ وبينَّ 

بعقولها على خالقها عزَّ وجلَّ أشياء لم تستدرك فالطائفة الأولى: أهل الإفراط "التي 
يد لربهم تعالى  فُوها هم ورت َّبُوها رتبًا أوجبوا أنْ لا محَِ يَحْكم فيها ربهم بزعمهم؛ فثقَّ

 عنها".

                                       
 . 54، 29، 28: 1ابن حزم، "الإحكام"،  (1)
 . 29: 1السابق،  (2)
 . 54: 1السابق،  (3)
 . 29: 1السابق،  (4)
 . 9: 1السابق،  (5)
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 .(1)لتي تُ بْطل حُجَجَ العقل جملة"ريط "افْ والطائفة الثانية: أهل الت َّ 

 فالقول الفصل، والميزان العدل، مجانبة ما أخطأت فيه الطائفتان.
ا وكي لا يكون الحديث عن ما هو من مجال العقل مما ليس من مجاله تقعيدً 

لا مجال للعقل فيه، لا في إيجابه ولا في المنع منه، سواء كان  من ما ، اكر أمثلةً نظرياً 
رع، أو في ماهيات الموجودات. فقال: "فأما أن يكون العقل يوجب أن في أحكام ا لشَّ

الخنزير حرامًا أو حلالًا، أو يكون التيس حرامًا أو حلالًا، أو أن تكون صلاة يكون 
الظهر أربعًا وصلاة المغرب ثلاثًا، أو أن يُمسح على الرَّأس في الوضوء دون العنق،... 

دون أن يكون اا ثلاثة أعين أو أربع، أو أن تُخصَّ  أو أن يكون الإنسان اا عينين
 .(2)صورة الإنسان بالتمييز دون صورة الفرس... فهذا ما لا مجال للعقل فيه"

لاء، وتنوعت أمثلته ح ابن حزم بإبطال التحسين والتقبيح العقليين بِجَ ولذا؛ صرَّ 
"وما الذي أوجب ا فيمن سلك غير هذا الطريق. فقال: في تقرير هذه القاعدة، قادحً 

وسائر الأنبياء بهذه الفضائل، وقد   -صلى الله عليه وسلم-محمد يُخص أنْ في العقل 
بين أظهر الناس أربعين سنة لم يَحْبه تعالى بهذه الفضيلة، فأيُّ  -عليه السلام-كان 

عقلٍ أوجب منعه من الك قبل أن يؤتاها، أو أوجب أن يُحْبََ بها إا حُبي بها، هل 
 أفعال الله تعالى واختياره؟. وكلُّ هذا يُ بْطل أنْ يكون للعقل مَجالٌ في حظرٍ أو هي إلا

تَظر فيه ما ورد من الله تعالى في وحيه  إباحةٍ أو تحسيٍن أو تقبيحٍ، وأنَّ كلَّ الك مُن ْ
 .(3)فقط"

رع قد يُ  جاب عن اعتراض أنَّ أوقد  بدليل ، بطل حُكم ما في العقولالشَّ
ح في العقل ما كان فيه بُ فقَ ، المنسوخة؛ فهي حسنة قبل النسخ، قبيحة بعدهالأحكام 

                                       
 . 28: 1السابق،  (1)
 . 29: 1السابق،  (2)
 . 56: 1السابق،  (3)
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 حسنًا.

في تحريم أو  اعلى من زعم أن للعقل نصيبً  صبٌ نْ مبينا في جوابه: أن الإنكار مُ 
رع  وجوب الانقياد عقلًا أو تحسين أو تقبيح، وبينَّ ، تحليل باحته أو إ، لما ثبت في الشَّ

رع م إن جاء دليلٌ رِّ بيح، أو إباحة ما حُ تحريم ما أُ تحريمه، كذلك الانقياد ل ثم . في الشَّ
العقول شيئًا لم يكن، ولا غَيرَّ النسخ شيئًا مما كان في يحدث ختم جوابه بقوله: "فلم 

ريعة"  .(1)فيها من وجوب الانقياد لما وردت به الشَّ
ن جميع القول الذي نصره ابن حزم، ونقله ع م أنَّ لِ وبعد كل ما سبق، عُ 

رع: الظاهرية ينسجم مع ما اكره في نفي . أنه لا حُكم للأشياء قبل ورود الشَّ
ره أكثر ويتفق مع ما قرَّ . للفرع على الأصل التحسين والتقبيح العقليين، ففيه ردٌّ 

 .(2)افين للتقبيح والتحسين العقليينالفقهاء وغيرهم، النَّ 
مذهب الظاهرية، ورده على القائلين ة حَّة ابن حزم على صِالمبحث الثامن: أدلَّ

 بالإباحة والحظر

 استدل على الك بعدة أدلة منها:
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ }قوله تعالى:  -1

 .[116]سورة النحل:  {ڭ ۇ ۇ ۆۆ
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ }وقوله تعالى: 

 .[59]سورة يونس:  {ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ
ظاهر على أن من قال في شيء حرام  نصٌ ، وجه الدلالة من الآيتين وبين أنَّ 

مه الله فقد افترى على الله الكذب، ووقع فيما حرَّ ؛ من شرع حجةأو حلال من غير 

                                       
 . 57: 1السابق،  (1)
 . 105: 1الزركشي، "البحر المحيط"،  (2)
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فإاا بطل الحكُم بالإباحة أو التحريم؛ تعين ، حاكم من غير أن يأان الله لهلأنه عليه، 

رع، لعدم النص المثبت لأحدهما  .(1)القول بعدم الحظر أو الإباحة قبل الشَّ
ولا  ت تحريمٌ بُ ث ْ ت به الأحكام؛ فهو قاصر عنها، فلا ي َ بُ ث ْ أن العقل لا ت َ  -2

 .(2)بالعقل إباحةٌ 
قَى  -3 رع: "لو جاز أن نَ ب ْ شرع لكان دون وقال أيضًا في نفي الحكُم قبل الشَّ

حُكمنا كحُكمنا قبل أن نحتلم، فإن الأمور حينئذ لا حُكم لها علينا لا بحظر ولا 
 إباحة".

 أن الحظر أو الإباحة لو ثبتا بالعقل؛ للزم غير المحتلم كلزومه المحتلم، إا وبين
 .(3)موجب العقل لا يختلف

وقد رد ابن حزم على استدلال القائلين بالإباحة، ومنها استدلالهم بقوله 
 .[15]سورة الإسراء:  {ى ى ئا ئا ئە ئە ئو }تعالى: 

اكر استدلال المبيحين بالآية، ولم يذكر ابن حزم وجه الدلالة من الآية، وممن 
 .(4)الآمدي، والصفي الهندي

لوغ ت على نفي العذاب حتى بُ : أن الآية قد دلَّ ووجه الدلالة من الآية
على الإباحة،  زول الرسالةالرسالة إلى المكلفين، وهو يدل على أن حُكمها قبل نُ 

انتفاء العذاب؛ ثبت  للتلازم بين انتفاء العذاب ونفي التحريم، وإاا ثبت الملزوم وهو

                                       
 . 57: 1ابن حزم، "الإحكام"،  (1)
 . 58-57: 1السابق،  (2)
 . 59: 1السابق،  (3)
؛ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي، "نهاية الوصول". 127: 1ينظر: الآمدي، "الإحكام"،  (4)

ه(، (: 1429، مكة: مكتبة الباز، 2تحقيق: د. صالح اليوسف، ود. سعد بن سالم السويح، )ط
758 . 
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 اللازم وهو نفي التحريم، وهو الإباحة.

 عليهم ابن حزم بالتَّالي: وقد ردَّ 
لا يصح معارضة القائلين بالوقف بهذا الاستدلال؛ لأنهم ما قالوا: إن الله  -1

 .(1)ب من لم يبعث إليه رسولًا يعذِّ 
وردٍّ ولا في  أن "ليست هذه الآية من مسألتنا في الإباحة والحظر بينَّ  -2

إلا أنه لم يأت وعيد على -صدر؛ لأن الأشياء لو ورد الحظر فيها بنصٍ جَليٍ 
... وإنما علمنا  لم يجز لأحد أن يقول إن الله تعالى يعذب من خالف أمره، -مرتكبها

فقط، ولولا  -صلى الله عليه وسلم-وجوب العذاب من طريق القرآن والخبر عن النبي 
 (2)الك ما عَلِمْناه"

 فبين أن حصول العذاب قدر زائد على مخالفة النهي، وليس لازمًا له.
 

ُ
ه لا بد من فعل أو ترك، أو حركة أو سكون، فإن منعتم بيحين: أنَّ ومن أدلة الم

 
ُ

 .(3)حال الممتنعالكل؛ أوجبتم الم
اعتراضًا على القائلين بالتحريم، لا  ما اكروه يصحُّ  عليهم ابن حزم: بأنَّ  وقد ردَّ 

ا نحن  القائلين بالوقف. قال ابن حزم: "وهذا إنما يُخاطب به من قال بالحظر، وأمَّ
نقول إن في العقل إباحة شيء ولا حظره، وإنما فيه تمييز الموجودات على ما هي فلسنا 

 .(4)عليه، وفَ هْم الخطاب فقط"
القائلين بالإباحة قولهم: "مُحال أن يخلق الله  ومن الأدلة التي نسبها ابن حزم إلى

                                       
 . 54: 1ابن حزم، "الإحكام"،  (1)
 . 54: 1السابق،  (2)
 . 54: 1السابق،  (3)
 . 54: 1 السابق، (4)
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 .(1)الشهوات المقتضية لما تقتضيه، ثم يحظر علينا ما خلق لنا"فينا تعالى 

ا قاله: "هذه مكابرة ممعليهم ابن حزم وأطال الاعتراض عليهم، و  وقد ردَّ 
ة العيان، وليست هذه هي  شهوة التي . وبين أنه تعالى خلق فينا ال(2)..." مسلمحُجَّ

حق فيه، وترك الجهاد،  لالاء على ما يتقتضي فعل المحرمات، وشرب الخمر، والاست
 والنوم عن الصلاة، "ثم حرم علينا الك كله".

، الك أشياء أباحهامن ض عوَّ فإن الله تعالى قد : ثم قال: "فإن قال قائل
 .ض على ترك ما حرم ما هو خير وهو الجنةوعوَّ 

ولقد ، اا أن يجمع الأمرين لنا معً لقد كان تعالى قادرً : عالى التوفيققلنا له وبالله ت
ه ولكنَّ ، وأتم لسرورنا، ح لأجسامناوَ رْ وأَ ، لنفوسنا وألذُّ ، لتعبنا كان يكون الك أقلُّ 

 .(3)لا معقب لُحكمه "، رد إلا ما ترىتعالى لم يُ 
ابن حزم أدلة القائلين بالحظر، ومنها: "إن الأشياء كلَّها ملكٌ لله عز  وردَّ 

 .(4)وجل، ولا يجوز أن يقُدم على ملك مالك إلا بإانه". هذا من أشهر أدلتهم
 ابن حزم عليهم من وجهين: وقد ردَّ 

الأول: أن تحريم الإقدام على ملك غيرنا لم يثبت بالعقل، وإنما ثبت تحريمه 
رع.  بالشَّ

: لو ثبت تحريم الإقدام على ملك مالك بضرورة العقل؛ لما جاز ورود ثانيال

                                       
 . 129: 1؛ الآمدي، "الإحكام" 55: 1ينظر: ابن حزم، "الإحكام"،  (1)
 . 55: 1ابن حزم، "الإحكام"،  (2)
 . 55: 1السابق،  (3)
؛ إبراهيم 395: 1، الطوفي، "شرح مختصر الروضة"، 124: 1ينظر: الغزالي، "المستصفى"،  (4)

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط بن علي الشيرازي، "التبصرة". تحقيق: محمد إسماعيل،
 . 765: 2؛ صفي الدين الهندي، "نهاية الوصول"، 316ه(، (: 1424
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رع لا يأتي بمحال ولا كذب رع بخلافه، فالشَّ  .(1) الشَّ

: إن معنى قوله تعالى: همما نسبه ابن حزم إلى بعض، القائلين بالحظر أدلة ومن
إنما معنى هذا ليعتبر  [29]سورة البقرة:  {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}

 به.
م؛  أن ما اكروا تحكُّ ع عليهم، وبينَّ ابن حزم على استدلالهم بالآية، وشنَّ  ردَّ  وقد

ى إا فيه نقل الألفاظ عن مراتبها في اللغة، ومن سلك هذا الطريق أبطل الديانة، وأدَّ 
فاهم، ولم يكن في الدنيا كلام إلا احتمل أن يقول فيه قائل: إنه إلى إبطال جميع التَّ 

تضيه لفظه. وهذا هو إبطال الحقائق، وقد علمنا ضرورة أن مقصود به غير ما يق
عن المعنى الذي  لفظٍ   بها عما تقتضيه اللغة، وليعبر بكلِّ عبرَّ عت ليُ ضِ الألفاظ إنما وُ 

 .(2)ق عليهلِّ عُ 
؛ لقوله: (3)ومن المشهور أن الاستدلال بهذه الآية، دليل القائلين بالإباحة

للإباحة، وأما الاستدلال بها على التحريم عند ك المقتضي لْ واللام تفيد المِ  {ئو}
م أقف عليه من كلام الأصوليين عند اكرهم أدلة القائلين لبعض القائلين به، ف

لب دلالتها على الإباحة، لا للاستدلال بها على سَ م اكروا الآية لِ هولعل. بالتحريم
 يدل على الحظر،  ي الك جعل المقصود من الآية الاعتبار، وهو لاقوِّ التحريم، ومما يُ 

                                       
 ، بتصرف. 52: 1ابن حزم، "الإحكام"،  (1)
 . 58: 1السابق،  (2)
؛ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، "روضة 317ينظر: الشيرازي، "التبصرة"، (:  (3)

: 1ه(، 1419، الرياض: دار العاصمة، 6بد الكريم النملة، )طالناظر". تحقيق: أ. د. ع
؛ 399: 1؛ الطوفي، "شرح مختصر الروضة"، 408: 1؛ القرافي، "نفائس الأصول"، 201

علي بن سليمان المرداوي، "التحبير شرح التحرير". تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين ود. عوض 
 . 767: 2ه(، 1421 ، الرياض: الرشد،1القرني ود. أحمد السراح، )ط
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 كما لا يدل على الإباحة.

 المبحث التاسع: فائدة المسألة

؛ إا لم يخل زمن من (1)نصَّ ابن القصَّار على أن الكلام في المسألة تكلُّف
 .(3)، إا تَ تَابَع الرسل بعد آدم بنقل الشرائع(2)شرع

ة نصو( من  واختار هذا ابن حزم، فهي مسألة تقديرية، واستدل له بعدَّ
. [36]سورة القيامة:  {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں}القرآن، منها قوله تعالى: 

والسدى: هو الذي لا يؤُمر ولا ينُهى؛ فصحَّ بهذه الآية أن الناس لم يتركوا قطُّ هملًا 
 دون وُرُود شرع.

 فبطل أن [24سورة فاطر: ] {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ }وقوله تعالى: 
 .(4)نذير فيهم يتقدم لم الدهر من وقتًا أمة تكون

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  }وقوله تعالى لآدم وزوجته: 

 .(5)فأمرهما ونهاهما بعد خلقهما [35]سورة البقرة:  {ې ې ې ې
"فعلى هذا لا يُ تَصوَّر الخلاف؛ إلا في تقدير أنَّ الأشياء لو لم قال أبو يعلى: 

 .(6)يرد بها شرع ما حُكمها؟ "

                                       
، 1ينظر: علي بن عمر القصار، "مقدمة ابن القصار". تحقيق: د. مصطفى مخدوم، )ط (1)

 . 1250: 4؛ أبو يعلى، "العدة"، 314ه(، (: 1420الرياض: دار المعلمة، 
 . 272: 4أبو الخطاب، "التمهيد"،  (2)
 . 314القصار، "مقدمة ابن القصار"، (:  (3)
 . 58: 1ابن حزم، "الإحكام"  (4)
 . 1250: 4أبو يعلى، "العدة"،  (5)
 . 1250: 4السابق،  (6)
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 لذا؛ نقل أبو يعلى عن بعضهم أن هذه المسألة لا تفيد في الفقه شيئًا.

ورَدَّ الك القول، ااكراً أن للمسألة فائدة في الفقه، ووجهًا هو: هل يجوز 
التَّمسك بالحكُم العقلي عند من أباحه أو حظره، إاا لم نجد دليلًا شرعيًا في تحريم 

باحته؟، وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك أم لا؟، وهذا ما يتعينَّ على الشيء أو إ
 .(1)ههِ نْ كُ الفقيه معرفته والوقوف على  

 والراجح أن المسألة لا ثمرة لها في الفقه؛ فهي مسألة علمية لا عملية.
المبحث العاشر: مسألة من لم يبلغه الأمر من الشَّريعة، وعلاقتها بمسألة حُكم 

 وُرود الشَّرعالأشياء قبل 

 : اكِْر أقوال العلماء في المسألة.أولًا 
المسألة في مباحث النَّسخ، بلفظ:  -فيما وقفت عليه-اكََر أكثر الأصوليين 

. والظاهر أن المسألة أعم (2)"إاا نزل النَّاسخ، هل يكون نسخًا في حق من لم يبلغه؟"
 .من تخصيصها بالنَّسخ؛ فهي تشمل النَّسخ، والأمر ابتداءً 

ريعة"ولذا؛ عبر ابن حزم بلفظ عام، فقال:  ، (3)"فيمن لم يبلغه الأمر من الشَّ
 فيشمل النَّاسخ، والخا(، والمقيد، والأمر الابتدائي الذي لا يتعلق بنصٍ قبله.

"إاا نزل الوحي على رسول وممن لم يخصصه بالنَّسخ، الشيرازي، حيث قال: 
أو بنسح عبادة، أو إسقاطها؛ ثبت الك  بإيجاب عبادة، -صلى الله عليه وسلم-الله 

 .(4). وهل في حق أمته قبل الإعلام؟ "-صلى الله عليه وسلم-في حقِّ النبي 
                                       

 ، بتصرف. 1251: 4السابق،  (1)
: 3ه(، 1419، 1ينظر: منصور السمعاني، "قواطع الأدلة". تحقيق: د. الحكمي، )ط (2)

 . 162: 3؛ محمد أمين، "تيسير التحرير"، 395: 2؛ أبو الخطاب، "التمهيد"، 158
 . 60: 1ابن حزم، "الإحكام"،  (3)
 . 525: 1الشيرازي، "شرح اللمع"،  (4)
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"وأصل كما عبرَّ شيخ الإسلام ابن تيمية بلفظٍ يعُمُّ جميع صورها، حيث قال: 

في يبلغه؟ فيه ثلاثة أقوال أن قبل هذا: أن حُكم الخطاب؛ هل يثبت في حق المكلَّف 
مذهب أحمد وغيره. قيل: يثبت. وقيل: لا يثبت، وقيل: يثبت المبتدأ دون الناسخ. 

 .(1)والأظهر أنَّه لا يجب قضاء شيء من الك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ"
وأحسب أنَّ أكثر الأصوليين الذين اكروا المسألة في النَّسخ، لم يقصدوا 

يقتضي فرضها في غيره، فثبوت الأخص يلزم  تخصيصها به؛ إا فرض المسألة في النَّسخ
 منه ثبوت الأعم.

وهذا الذي استظهره شيخ الإسلام في كلام القاضي أبي يعلى، مع كونه ممن 
 عبرَّ عنها بلفظ النَّسخ.

"كلام القاضي يقتضي أنَّ هذا لا يختص بمسألة النَّسخ، قال شيخ الإسلام: 
 .(2)بل يشمل الحكُم المبتدأ"

التي تدل على أن المقصود عموم المسألة، لا تخصيصها بالنَّسخ، فمن الشواهد 
"ولأن الخطاب لا يتوجه إلى من لا علم له قوله عند اكر أدلة من قال بعدم الثُّبوت: 

 .(3)به"
م قصدوا الخطاب مطلقًا،  ومن تأمل كلام غيره من الأصوليين؛ ظهر له أنهَّ

 سواء كان ناسخًا، أو مبتدأً.
الناسخ من لم يبلغه، لا حُكم "وهذا الحكُم، أعني عدم لزوم قال الطُّوفي: 

يختصُّ النَّاسخ، بل سائر النصو(، ناسخة كانت، أو مبتدئة؛ فيها الخلاف 

                                       
 . 41: 22ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (1)
 . 449: 1، آل تيمية، "المسودة" (2)
 . 824: 3أبو يعلى، "العدة"،  (3)
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 .(1)المذكور"

، في التفريق بين المبتدأ والناسح؛ لغلب (2)ولولا أن ابن تيمية نقل قولًا ثالثاً
 يق بينهما.على الظن أن جميع الأصوليين على عدم التفر 

وإاا ثبت أن المسألة تشمل النَّاسخ والحكُم المبتدأ؛ فقد اختلف العلماء في 
 المسألة على قولين، نقلهما ابن حزم:

رعي يَ ثْ بُت في حق المكلَّف، ولو لم يبلغه. وهذا القول الأول : أن الخطاب الشَّ
"يتوجه على : إنه وجهٌ عند الشافعية، واختاره الشيرازي في التبصرة. وقال أبو الخطاب

 .(3)قصد تخريًجا على مسألة )عزل الوكيل قبل عمله( المذهب".
منهي ساعة ورود الأمر مأمور "كل أحد وعبرَّ ابن حزم عن هذا القول بقوله: 

 .(4)والنهي، إلا أنه معفو عنه غير مؤاخذ بما لم يبلغه من الأمر والنهي"
بالامتثال مع عدم علمه به؛  وليس المقصود بثبوته في حق المكلف، مطالبته

ته، فيجب فيه القضاء فيما يمكن  حال، وإنما المقصود ثبوته في اِمَّ
ُ

فإنه تكليف بالم
 استدراكه، كالأوامر دون النواهي.

 محالًا، اهب العلم من التمكن عدم مع الامتثال كان  قال الكوراني: "ولما

                                       
 . 310: 2الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (1)
وقد اكر أيضا في المسودة: أن في المسألة ثلاثة أقوال، ولكن لم يصرح بها، ولم أقف على  (2)

 . 450: 1، آل تيمية، "المسودة"التفريق فيما اطلعت عليه. 
ينظر: علي بن محمد الماوردي، "الحاوي". تحقيق: علي معوض، )بيروت: دار الكتب  (3)

؛ الشيرازي، 185: 3الأدلة"، ؛ السمعاني، "قواطع 81: 16ه(، 1419العلمية، 
 . 395: 2؛ أبو الخطاب، "التمهيد"، 162"التبصرة"، (: 

 . 60: 1ابن حزم، "الإحكام"،  (4)
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ة، مثلالذِّ  في الاستقرار بمعنى يَ ثْ بُت أنه إلى (1)بعضهم  على الصلاة وجوب مَّ

 .(2)"النائم
رفع الإثم عنه غير مؤاخذ" معفو "إلا أنه وعليه مقصود ابن حزم في قوله: 

 ".والعقاب دنيويًا كان أو أخرويًا، لا إسقاط القضاء مما يصح قضاؤه
رعي لا يثبت في حقِّ المكلف إاا لم يبلغه. اهب القول الثاني : أن الخطاب الشَّ

 ، وهو الراجح؛ لأن العلم شرط في التكليف.(3)جمهور العلماءإلى هذا 
"وقالت طائفة إن الله تعالى لم يأمر قط وقد عبرَّ ابن حزم عن هذا القول ب  : 

فرق، وأما قبل ولا النَّهي بشيء من الدين؛ إلا بعد بلوغ الأمر إلى المأمور، وكذلك 
 .(4)ولا منهي. قال عليٌّ وبهذا نقول" انتهاء الأمر أو النهي إليه، فإنَّه غير مأمور
 والمقصود بعدم ثبوته يتناول شيئين:

 : عدم المطالبة بالامتثال.الأول
ةوالثاني  .(5): عدم ثبوته في الذِّمَّ

علاقة مسألة حُكم الأشياء قبل الشَّرع، بمسألة من لم يبلغه الأمر من 
 الشَّريعة.

                                       
 . 161: 3صرح بهذا الزركشي في "البحر المحيط"،  (1)
أحمد بن إسماعيل الكوراني، "الدرر اللوامع". تحقيق: د. سعيد المجيدي، )عمادة البحث  (2)

 . 497: 2ه(، 1429عة الإسلامية بالمدينة المنورة، العلمي بالجام
؛ ابن قدامة، 185: 3؛ السمعاني، "قواطع الأدلة"، 823: 3ينظر: أبو يعلى، "العدة"،  (3)

؛ عبد الوهاب السبكي، "رفع الحاجب". تحقيق: علي معوض، 318: 1"روضة الناظر"، 
 . 217: 3التحرير"،  ، محمد أمين، "تيسير110: 4ه(، 1419)بيروت: عالم الكتب، 

 . 60: 1ابن حزم، "الإحكام"،  (4)
 . 161: 3الزركشي، "البحر المحيط"،  (5)
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ريعة"من الأمر "فصل فيمن لم يبلغه اكر ابن حزم:  "حُكم ، بعد (1)الشَّ

رع" . ولم يذكر وجه العلاقة؛ ولكن اكِْرهُ للمسألة بعدها (2)الأشياء قبل ورود الشَّ
س فيه وجه العَلَاقة بينهما. وهو أن المسألة الأولى تتعلق بعدم الخطاب، والثانية  يُ تَ لَمَّ

كم؛ إا المعدوم في الحكُم تتعلق بانتفاء العِلْم بالخطاب، فهي تنزل منزلة الأولى في الحُ 
ينزل منزلة المعدوم حقيقة وحسًا، إا المقصود في الخطاب أثره، وهو امتثاله، أمراً كان 
أو نهيًا، وتصديقه إن كان خبراً. فإاا انتفى العلم بالخطاب؛ انتفى أثره، فينزل منزلة 

 عدم الخطاب.
رع، في  حق من لم يبلغه وممن صرَّح بأن مسألة حُكم الأشياء قبل ورود الشَّ

رعي، أبو يعلى؛ حيث قال:  "وتُ تَصور هذه المسألة في شخصٍ خلقه الله الخطاب الشَّ
رعيات، وهناك  وأطعمة، فهل تكون تلك فواكه تعالى في بريَِّّة، لا يعرف شيئًا من الشَّ

لالة؟ " رع بالدَّ ه على الحظر أم على الإباحة؛ حتى يرد الشَّ  .(3)الأشياء في حقِّ
لا يختص بهذه الصورة، والأظهر أنه اكرها على وأطعمة" فواكه "وهناك  قوله:

سبيل التمثيل. بل يدخل فيه ترك الأوامر، وارتكاب النواهي. وهذا الذي يدل عليه 
رعيات"قوله:   . (4)"لا يعرف شيئًا من الشَّ

جملة واقتصر على اكر قولين وهما الحظر والإباحة، ولم يذكر الوقف وهو من 
الأقوال في المسألة، وإاا صحَّ تنزيل الحظر والإباحة على الصورة التي اكرها؛ صحَّ 

 تنزيل الوقف كذلك عند القائلين به كابن حزم.
ريعة، تنزل في الحكُم منزلة مسألة  وإاا ثبت أن مسألة من لم يبلغْه الأمر من الشَّ

                                       
 . 52: 1ابن حزم، "الإحكام"،  (1)
 . 60: 1السابق،  (2)
 . 1243: 4أبو يعلى، "العدة"،  (3)
 . 226: 19ابن تيمية، "محموع الفتاوى"،  (4)
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رع؛ ظهر الك جليا في كلام ابن   حزم.حُكم الأشياء قبل الشَّ

ريعة هو:  "إن والك أن القول الذي نصره في مسألة من لم يبلغه الأمر من الشَّ
قطُّ بشيءٍ من الدين؛ إلا بعد بلوغ الأمر إلى المأمور، وكذلك النهي يأمر الله تعالى لم 

 .(1)ولا فرق، وأما قبل انتهاء الأمر أو النهي إليه، فإنه غير مأمور ولا منهي"
هو نظير قوله بالوقف الذي نصره في مسألة مور ولا منهي" "فإنه غير مأقوله: 

رع، حيث قال:  أصلًا، لا بحظر ولا العقل في "ليس لها حُكم حُكم الأشياء قبل الشَّ
ريعة"  .(2)بإباحة، وإن كلَّ الك موقوف على ما ترد به الشَّ

لخطاب لانتفاء العلم بالخطاب؛ إا العلم با"فإنه غير مأمور ولا منهي" فقوله: 
كما أوردنا أنَّه لا نِذَارة إلا بعد بلُوغ فصحَّ "شرط في التكليف عنده؛ حيث قال: 

ريعة إلى المنذَر، وأنَّه لا يُكلَّف أحد ما ليس في وسعه، وليس في وسع أحد علم  الشَّ
ريعة لم  الغيب في أن يعرف شريعة قبل أن تبلغ إليه؛ فصح يقينًا أن من لم تبلغه الشَّ

 .(3)هَا"يكُلَّفْ 
؛ (4)"ليس لها حُكم في العقل أصلًا، لا بحظرٍ ولا بإباحةٍ"وهذا نظير قوله: 

 لعدم الخطاب.
  

                                       
 . 60: 1ابن حزم، "الإحكام"،  (1)
 . 52: 1السابق،  (2)
 . 60: 1السابق،  (3)
 . 52: 1السابق،  (4)
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 الخاتمة

 

 

 أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث:
اختلفت ألفاظ العلماء في التعبير عن المسألة، فمنهم من عبر عنها ب  : -1

رع.حُكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود   الشَّ
رع.  ومنهم من عبر عنها ب  : حُكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشَّ

رع.  ومنهم من عبر عنها ب  : حُكم الأشياء قبل ورود الشَّ
رع على الحظر أو على  وعبر عنها ابن حزم ب  : هل الأشياء قبل ورود الشَّ

 الإباحة؟.
الإباحة، الحظر، الوقف. اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال: -2

واختلفوا في المراد بالوقف على قولين: أحدهما: عدم الحكُم. والآخر: له حُكم ولكن 
 لم نطلع عليه.

اهب الظاهرية إلى القول بالوقف، ولهذا القول ارتباط بمذهبهم، ووجه الك -3
رعية في النص أو الإجماع، فقبل وجود النص ينتفي  أن أهل الظاهر حصروا الأدلة الشَّ

 العمل بالظاهر.
إن الخلاف بين القول بالوقف والقول بالإباحة لفظي عند أبي يعلى وإمام -4

 الحرمين، ومعنوي عند الأبياري.
نقل ابن حزم إجماع الظاهرية على أن المسألة ليس لها حُكم في العقل، لا -5

 بإباحة ولا بحظر.
والراجح ما نقله ابن حزم  نقل أبو يعلى وغيره عن الظاهرية القول بالإباحة،-6
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 عنهم.

رع فرع عن مسألة التحسين والتقبيح -7 إن مسألة حُكم الأشياء قبل ورود الشَّ
 العقليين.
يُشْكل على ابتناء المسألة على التحسين والتقبيح العقليين، أن الأشاعرة -8

والإباحة، القائلين بنفي التحسين والتقبيح العقليين، اختلفوا على ثلاثة أقوال: الحظر، 
 والوقف، والوقف هو الملائم لمذهبهم في التحسين والتقبيح.

وقد جرى الجواب تفصيلًا، ومنه: عدم ملاحظة من قال بالإباحة أو الحظر 
 عن تشعب الك عن أصول المعتزلة.

يشكل أيضا أن المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، اختلفوا على -9
 يصح الوقف مع قولهم بالتحسين والتقبيح. الأقوال المذكورة، فكيف

وقد جرى الجواب تفصيلا، ومنه: أن محل الخلاف عندهم فيما لا يقضي 
 العقل فيه بتحسين ولا تقبيح ضرورةً أو نظراً.

اختار القرافي تحرير الآمدي لمذهب المعتزلة، وقدمه على ما حكاه الرَّازي -10
ده مبينًا أنه مخالف لأصول المعتزلة، إلا أنه رجع عنهم: أنَّه عام في جميع الأفعال. وانتق

 بعد الك إلى طريقة الرَّازي.
لمسألة التحسين والتقبيح العقليين أثر في قول الظاهرية في المسألة، إا -11

 العقل لا حظ له في إباحة شيء ولا حظره.
 بينَّ ابن حزم وظيفة العقل، وأنها منحصرة في قسمين:-12

 الأشياء بعضها عن بعض، ومعرفة صفاتها. : تمييز حقائقالأول
رعي.الثاني  : فَ هْم الخطاب الشَّ

لذا؛ أبطل ابن حزم التحسين والتقبيح العقليين. وعليه، فإن العقل لا مجال له 
 في تحريم ولا إباحة.

استدل ابن حزم للظاهرية بأدلة شرعية، ورد على القائلين بالإباحة أو -13
 الحظر.
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ار على أن الكلام في المسألة تكلُّف، واختاره ابن حزم، إا نصَّ ابن -14 القصَّ

 لم يخل زمن من شرع.
ريعة، هل يَ ثْ بُت -15 اختلف العلماء في مسألة من لم يبلغه الأمر من الشَّ

الخطاب في حق المكلف قبل أن يبلغه، على قولين عند ابن حزم، وقد نصر عدم 
 ثبوته.

رع علاقة بمسألة من لم يبلغه الأمر من لمسألة حُكم الأشياء قبل الشَّ -16
ريعة، والك أن الأولى تتعلق بعدم الخطاب، والثانية تتعلق بانتفاء العلم بالخطاب؛  الشَّ

 فهي تنزل منزلة الأولى في الُحكم.
جمع المسائل الأصولية المجمع عليها في المذاهب الفقهية،  ومن التوصيات:

 ودراستها وتحليلها.
 .والحمد لله رب العالمين، إيراده، وتهيأ جمعه وإعدادهر هذا ما تيسَّ 

 
 

h 
  



  حُكم الأشياء قبل ورود الشَّرع عند الظاهريَّة، وموقف ابن حزم منها

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - ثالثالالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (3) - Year (57) - December 2023 

167 

 فهرس المصادر والمراجع

، الأردن: 1ابن العربي، القاضي أبو بكر. "المحصول في أصول الفقه". )ط  -1
 ه(.1420دار البيارق، 

ابن النجار الفتوحي، محمد بن أحمد.  "شرح الكوكب المنير". تحقيق: د.   -2
، الرياض: مكتبة العبيكان، 2نزيه حماد.  )طمحمد الزحيلي ود. 
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